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نطاق تطبيق قواعد روتردام

أسمـاء أحمـد الرشيـد
 كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

مكتب أحمد وراشد الرشيد محامون ومستشارون قانونيون

تاريخ الاستلام: 07-05-2016                                           تاريخ القبول: 2017-05-23   

ملخص البحث: 

تعــددت الجهــود الدوليــة فــي ســبيل خلــق قواعــد قانونيــة موحــدة مواكبــة للتطــورات 
ــر  ــاد الح ــرة الاقتص ــز فك ــى تعزي ــدف إل ــع وته ــي للبضائ ــل الدول ــال النق ــي مج ــة ف التكنولوجي
ــة بعقــود النقــل  ــة الأمــم المتحــدة المتعلق ــارات، فكانــت اتفاقي ــرة للق ــع العاب وتســهيل تدفــق البضائ
الدولــي للبضائــع عــن طريــق البحــر كليــاً أو جزئيــاً –قواعــد روتــردام – لعــام 2008 هــي آخــر 

ــة. ــدات الدولي ــك المعاه تل

وقــد عمــدت الباحثــة فــي هــذا المقــال إلــى النظــر فــي نطــاق تطبيــق قواعــد روتــردام بهــدف 
تحديــد الحــالات التــي تخضــع لهــذه القواعــد مــن الناحيــة الموضوعيــة والجغرافيــة والشــخصية، 
ــاري  ــون التج ــي القان ــري ف ــل البح ــة للنق ــكام المنظم ــة الأح ــدى ملاءم ــد م ــى تحدي ــة إل بالإضاف
البحــري الإماراتــي مــن الناحيــة النطــاق التطبيقــي للاتجاهــات الحديثــة والمســتجدات فــي مجــال 
النقــل البحــري للبضائــع، خاصــةً وأنــه لا يــزال يعتنــق أحكامــاً مســتمدة مــن اتفاقيــة بروكســل لســنة 

1924 تــارةً، واتفاقيــة هامبــورج لســنة 1978 تــارةً أخــرى.

الكلمات الدالة: النقل البحري الدولي، نطاق تطبيق، قواعد روتردام، نقل البضائع.
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مقدمة:

إن مــا شــهده العالــم مــن متغيــرات دوليــة متســارعة فــي مجــال التكنولوجيــا، واتجــاه دولــي 
نحــو اعتنــاق فكــرة الاقتصــاد الحــر وتدويــل التجــارة والرغبة فــي اجتــذاب الاســتثمارات الخارجية 
التــي تســعى إلــى تعزيزهــا المنظمــات الدوليــة، كل ذلــك أدى إلــى ضــرورة تطويــر قانــون النقــل 
ــي  ــرات ف ــود ثغ ــع وج ــة م ــرة خاص ــورات المعاص ــة التط ــو مواكب ــه نح ــي ودفع ــري الدول البح
القوانيــن الوطنيــة وتباينهــا بيــن الــدول، كمــا أدى إلــى إعاقــة تدفــق البضائــع وصعوبــة التعامــلات 

بيــن الــدول.

وتعــددت الجهــود الدوليــة مــن أجــل خلــق قواعــد قانونيــة موحــدة تعالــج المســائل المســتحدثة 
المتعلقــة بعقــود النقــل فــي ظــل التبايــن القائــم بيــن التشــريعات الوطنيــة كلٌ حســب حاجــة الدولــة 
الداخليــة، فســعت المنظمــات الدوليــة جاهــدةً إلــى وضــع اتفاقــات تحكــم مســؤولية الناقــل البحــري 
للبضائــع فــي عقــود النقــل الخارجيــة بهــدف إيجــاد تــوازن مقبــول بيــن مصالــح أطــراف عقــد النقــل 
البحــري. وقــد نتــج عــن تلــك الجهــود الدوليــة إبــرام اتفاقــات متعــددة جــاءت كل واحــدة لمعالجــة 
أوجــه القصــور التطبيقيــة التــي ظهــرت فيمــا ســبقها مــن قواعــد قانونيــة. وكانــت اتفاقيــة بروكســل 
)قواعــد لاهــاي( بشــأن تعديــل بعــض القواعــد القانونيــة المتعلقة بســندات الشــحن لســنة ١٩٢١))1(( 
أول تلــك الاتفاقــات وأعقبتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بنقــل البضائــع فــي البحــر )اتفاقيــة 
هامبــورج( فــي 1978م، أمــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بعقــود النقــل الدولــي للبضائــع عــن 
طريــق البحــر كليــاً أو جزئيــاً – والمعروفــة بـــ »قواعــد روتــردام لعــام 2008«))2((– فهــي آخــر 

تلــك المعاهــدات الدوليــة التــي لــم تدخــل حيــز النفــاذ حتــى تاريــخ هــذه الدراســة )))((.

تم توقيع لبروتوكول في بروكسل سنة 1924 الذي قرر بموجبه بأن تعطي الدول الموقعة لقواعد الاتفاقية قوة   )1(
القانون الداخلي وأن تضمن أحكامها قانوناً داخلياً. وأردف ذلك البروتوكول ببروتوكول آخر عام 1968 الذي 
التي انصبت على  النقص فيها وذلك من خلال )قواعد ويسبي(  اتفاقية بروكسل تداركاً لأوجه  عدلت بموجبه 
ثلاث مسائل هي: نطاق الدولي لتطبيق المعاهدة ونظام تحديد مسؤولية الناقل البحري وأخيراً أحكام تقادم دعوى 

المسؤولية الناتجة عن تطبيق المعاهدة ودعاوى الرجوع بالضمان.

)2(  وجب التنويه بأنه سيتم الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر 
كلياً أو جزئياً، 11 ديسمبر 2008، في كافة المواضع بدءاً من هذا الموضع بـ«قواعد روتردام«

))(  يلزم أن تصادق على قواعد روتردام 20 دولة لتدخل حيز النفاذ، إلا أن ثلاثة دول فقط صادقت عليها هي: 
التوغولية  والجمهورية   )19/01/2011 )بتاريخ  إسبانيا  ومملكة   )28/01/2014 )بتاريخ  الكونغو  جمهورية 
)توغو( )بتاريخ 17/07/2012(، في حين أن 25 دولة وقعت على قواعد روتردام ومن بينها الدنمارك، فرنسا، 
التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  لجنة  )موقع  الامريكية.  المتحدة  والولايات  نيجيريا، سويسرا  هولندا،  اليونان، 

الدولي، 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.

html)1/3/2019 :آخر زيارة ،

฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ 1-16 .indd   115 6/27/19   11:26 AM



نطاق تطبيق قواعد روتردام ) 133-114 (

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1161

أهمية الدراسة:

كان تطبيــق الاتفاقــات الدوليــة بشــأن نقــل البضائــع بحــراً فيمــا ســبق محصــوراً فــي مرحلــة 
الرحلــة البحريــة للنقــل. إذ كانــت اتفاقيــة بروكســل –وجميــع تعديلاتهــا – تطبــق مــن الرافعــة إلــى 
الرافعــة ’from tackle-to-tackle’، فــي حيــن أن اتفاقيــة هامبــورج مــدت نطاقهــا لتطبــق مــن 
المينــاء إلــى المينــاء ’port-to-port’.ولمــا كان الصــراع أبديــاً بيــن مصالــح الناقليــن والشــاحنين 
فــي ســبيل الوصــول لحــل وســط يــوزان بيــن طرفــي عقــد النقــل، ذهبــت الاتفاقــات نحــو تحديــد 
ــق البحــر وغيرهــا مــن  ــل عــن طري ــات النق ــن اتفاق ــث لا يوجــد تعــارض بي ــا بحي نطــاق تطبيقه
اتفاقــات تنظــم وســائط النقــل الأخــرى. إلا أنــه فــي ظــل العولمــة وازيــاد عمليــات الشــحن العابــرة 
للأقاليــم، بالإضافــة إلــى شــيوع اســتخدام الحاويــات فــي النقــل، صــار الاتجــاه نحــو تقنيــن عمليــات 

النقــل مــن البــاب إلــى البــاب ’ door-to-door’ هــو الاتجــاه الأكثــر شــمولية.

 وتقتصــر ورقــة العمــل هــذه علــى مناقشــة نطــاق تطبيــق قواعــد روتــردام كونهــا الأحــدث 
ــة الســابقة ذات  ــات الدولي ــة الأخــرى مــع الاتفاق ــك مــن خــلال مقارنتهــا مــع القواعــد القانوني وذل

ــة. الصل

تظهــر أهميــة دراســة نطــاق تطبيــق قواعــد روتــردام فــي كونهــا أحــدث اتفاقيــة دوليــة فــي 
مجــال النقــل البحــري، وأنــه لــم يســبق تناولهــا بشــكل كافٍ بالفحــص والتحليــل الــلازم علــى صعيــد 
الوطــن العربــي، وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بهــدف 
اســتخلاص بعــض التوصيــات التــي تمكــن المشــرع مــن تحديــث القانــون الوطنــي وتطويــره بمــا 
ــى  ــة عل ــه نحــو المصادق ــي حــال عــدم اتجاه ــك ف ــث، وذل ــات العصــر الحدي ــع متطلب يتناســب م

الاتفاقيــة محــل الدراســة لاعتبــارات معينــة. 

ــي  ــل البحــري الت ــود النق ــد عق ــا تحدي ــن مــن خلاله ــة، إذ نتمك ــة تطبيقي ــذه الدراســة أهمي وله
ــةً  ــا جاعل ــة عليه ــة الدول ــاذ ومصادق ــز النف ــا حيّ ــال دخوله ــردام ح ــد روت ــكام قواع ــع لأح تخض
أحكامهــا قانونــاً وطنيــاً، ومــن ثــم يتســنى للســلطة القضائيــة تطبيــق أحكامهــا علــى مــا قــد ينشــأ مــن 

نزاعــات مســتقبلية.

أهداف الدراسة:

باســتقراء مــا ســبق، ينبغــي الإشــارة إلــى أن الغايــة مــن هــذه الدراســة هــي تســليط الضــوء 
علــى نطــاق تطبيــق قواعــد روتــردام لتحديــد الحــالات التــي تخضــع لقواعــد روتــردام مــع المقارنــة 
بيــن اتجــاه هــذه الاتفاقيــة التــي لا تــزال غالبيــة الــدول متــرددة فــي المصادقــة عليهــا وبيــن الاتفاقات 
النافــذة فــي الوقــت الراهــن، ومــن ثــم تحديــد موقــف المشــرع الإماراتــي مــن الاتجاهــات الدوليــة 
ومــدى توافــق اتجاهــه مــع متطلبــات العصــر الحالــي والواقــع العملــي فــي مجــال النقــل البحــري.
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ولنتمكــن مــن الوصــول إلــى نظــرة شــاملة فيمــا يتعلــق بنطــاق تطبيــق قواعــد روتــردام يتعيــن 
التمييــز بيــن النطــاق الموضوعــي والشــخصي والمكانــي وفقــأ للأحــكام التــي تلــك القواعــد. وعليه، 
ــردام الموضوعــي، وفــي  تعــرض هــذه الدراســة فــي المطلــب الأول، نطــاق تطبيــق قواعــد روت
المطلــب الثانــي، نطــاق تطبيــق قواعــد روتــردام المكانــي، أمــا المطلــب الثالــث والأخيــر، نطــاق 

تطبيــق قواعــد روتــردام الشــخصي.

المطلب الأول: نطاق تطبيق قواعد روتردام الموضوعي

ــي  ــل الدول ــود النق ــة بعق ــدة المتعلق ــم المتح ــة الأم ــردام )اتفاقي ــد روت ــوان قواع ــن عن ــم م يُفه
للبضائــع عــن طريــق البحــر كليــاً أو جزئيــاً( أن لهــذه الاتفاقيــة نطــاق تطبيقــي أوســع مــن نطــاق 
الاتفاقــات التــي ســبقتها، إذ أنهــا لــم توضــع لتنظــم عقــد النقــل البحــري فقــط. وســنتناول فــي هــذا 

ــرع: ــة أف ــي ثلاث ــل ف ــردام بالبحــث والتحلي ــب النطــاق الموضوعــي لقواعــد روت المطل

قواعد روتردام بين النقل البحري والنقل متعدد الوسائط الفرع الأول: 

مستندات النقل في قواعد روتردام الفرع الثاني: 

العقود الخاضعة لقواعد روتردام الفرع الثالث: 

الفرع الأول: قواعد روتردام بين النقل البحري والنقل متعدد الوسائط

ــل. وتتضمــن المــادة  ــود النق ــى عق ــى انطباقهــا عل ــردام إل أشــارت المــادة 5 مــن قواعــد روت
الأولــى مــن الاتفاقيــة تعريفــاً لعقــد النقــل، إذ تنــص علــى أنــه ذلــك العقــد الــذي » يتعهــد فيــه الناقــل 
بنقــل بضائــع مــن مــكان إلــى آخــر، مقابــل أجــرة نقــل. ويجــب أن ينــص العقــد علــى النقــل بحــراً، 

كمــا يجــوز أن ينــص علــى النقــل بوســائط نقــل أخــرى إضافــة إلــى النقــل البحــري«.

يُخــرج التعريــف الســابق النقــل النهــري مــن نطــاق تطبيــق قواعــد روتــردام الموضوعــي))1((، 
إلا إذا توافــرت فيــه شــروط النقــل متعــدد الوســائط الخاضــع لنطاقهــا. يتبيــن أن قواعــد روتــردام 
تطبــق علــى مرحلــة الرحلــة البحريــة لزامــاً، كمــا هــو الحــال بالنســبة لاتفاقيــة بروكســل واتفاقيــة 
ــكام  ــوع لأح ــز« الخض ــائط »جائ ــدد الوس ــل متع ــا كان النق ــرى، لم ــارة أخ ــورج))2((. وبعب هامب

)1(   Yvonne Baatz et al, The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, )London: 
informa, 2009(, p. 38.

)2(  فلا تطبق أحكام اتفاقيتي بروكسل وهامبورج إلا على النقل البحري؛ وتختلف اتفاقية بروكسل عن هامبورج، 
كون اتفاقية بروكسل لا تطبق على مرحلة الرحلة البحرية في النقل متعدد الوسائط ولو تم إصدار سند شحن فيما 
يتعلق بهذه المرحلة إذ أنه لم يرد بها أي نص صريح يجيز ذلك، أما اتفاقية هامبورج فتنص في الفقرة )6( من 
المادة الأولى على أن النقل المتعدد الوسائط لا يعد نقلًا بحرياً يخضع لأحكام الاتفاقية إلا في حدود مرحلة الرحلة 
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قواعــد روتــردام، فــإن النقــل إن كان أحــادي الواســطة يجــب أن يكــون نقــلًا بحريــاً دون غيــره مــن 
وســائط للقــول بخضوعــه لقواعــد روتــردام.

ومــع زيــادة الإقبــال علــى اعتمــاد الحاويــات فــي عمليــات النقــل البحــري))1((، جــاءت قواعــد 
ــار أن نطــاق تطبيقهــا لا  ــورج باعتب ــة بروكســل وهامب ــردام بنطــاق أوســع مــن نطــاق اتفاقي روت
يقــف عنــد حــد الرحلــة البحريــة فحســب، بــل أنهــا تطبــق فــي حــال تخلــل نقــل البضائــع بحــراً نقــل 
بوســائط أخــرى، كالنقــل البــري والنهــري والجــوي))2((. فيتصــور ســريان قواعــد روتــردام علــى 
تلــك المراحــل حــال توافــر شــروط تطبيقهــا وبالآليــة المحــددة فــي قواعــد روتــردام – ولا مجــال 
للتطــرق لآليــة تطبيقهــا فــي هــذه الورقــة كــون الحديــث فيهــا يطــول–. وتتأكــد هــذه النتيجــة مــن 
خــلال مــا نصــت عليــه قواعــد روتــردام فيمــا يتعلــق بمــدة مســؤولية الناقــل التــي تمتــد مــن وقــت 
تســلم الناقــل – أو أي طــرف منفــذ – للبضائــع بغــرض نقلهــا لحيــن تســليم البضائــع المنقولــة)))((. 
ــت الراهــن  ــي الوق ــي ف ــل الدول ــار أن النق ــن الاعتب ــة تأخــذ بعي ــذه الاتفاقي ــون ه ــي ك ــاء ف ولا خف
بــات يعتمــد فــي جــزء صغيــر منــه علــى النقــل البحــري مــع شــيوع النقــل مــن البــاب إلــى البــاب 
ومــن المســتودع إلــى المســتودع))4((، خاصــةً مــع ازدهــار النقــل بالحاويــات فــي النقــل الملاحــي 

المنتظــم))5((.

ويتوجــب فــي هــذا الموضــع التنويــه إلــى أن القــول بتطبيــق قواعــد روتــردام علــى المراحــل 
غيــر البحريــة مــن النقــل لا يعنــي بالضــرورة تطبيــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة بــذات طريقــة تطبيقهــا 
علــى مرحلــة النقــل البحــري، إذ أنــه قــد تطبــق قواعــد أخــرى حددتهــا المادتــان 26 و82 فــي الفقرة 
)أ( مــن قواعــد روتــردام، وفــي الوقــت نفســه قــد تخضــع المرحلــة البحريــة لقواعــد أخــرى غيــر 

البحرية. )للمزيد من التفصيل انظر: 
Marian Hoeks, Multimodal Transport Law: The Law applicable to the Multimodal 

Contract for the Carriage of Goods, )The Netherlands: Kluwer Law International, 
2009(, p. 249 - 268 

)1(   أصبح النقل بالحاويات في 2012 ما يقارب 1498 مليون طن، و%)4 من النقل بالحاويات كان نقلًا من الباب 
إلى الباب؛ نقلًا عن

Francesco Berlingieri, International Martime Conventions: The Carriage of Goods 

and Passengers by Sea, )New York: Routledge, 2014(, Vol. 1, p. 120.

)2(  Francesco Berlingieri, A Comparative Analysis of the Hague-Visby Rules, The 

Hamburg Rules and the Rotterdam Rules, November 2009, p. 2, published on:
https://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_3/Berlingieri_
paper_comparing_RR_Hamb_HVR.pdf )Last Accessed 1/3/2019(

))(  المادة 12 )14(، قواعد روتردام 2008.

)4(   Yvonne Baatz, op cit, p. 16

)5(  انظر ص. 9 من هذا البحث )العقود الخاضعة لقواعد روتردام(
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روتــردام بموجــب الفقــرات )ب( و)ج( و)د( مــن المــادة 82))1((.

الفرع الثاني: مستندات الشحن في قواعد روتردام

ــد النقــل فــي ســند  ــة بروكســل نطــاق تطبيقهــا بإثبــات عق ــه اتفاقي ــذي قيــدت في فــي الوقــت ال
الشــحن أو وثيقــة مماثلــة))2(( – وهــو اتجــاه القانــون الإماراتــي)))((–، لــم تجعــل قواعــد روتــردام 
ــا، إذ  ــق أحكامه ــبقاً لتطبي ــتند شــرطاً مس ــن إصــدار أي مس ــورج))4(( – م ــد هامب ــك قواع – وكذل
أنهــا جــاءت لتنظــم عقــد النقــل البحــري))5(( دون أن تجعــل لمســتندات الشــحن عنصــراً فاعــلًا فــي 

تحديــد نطاقهــا التطبيقــي. 

 bill of’ وقــد خلــت نصــوص قواعــد روتــردام مــن الإشــارة إلــى مصطلــح ’ســند الشــحن’ أو
lading’ واســتبدلته بمصطلــح ’مســتند النقــل أو ’transport document’ وهــو ذلــك »المســتند 
ــذ  ــل أو الطــرف المنف ــلم الناق ــت تس ــذي: )أ( يثب ــل، وال ــد النق ــل بمقتضــى عق ــذي يصــدره الناق ال
للبضائــع بمقتضــى عقــد النقــل؛ )ب( ويثبــت وجــود عقــد للنقــل أو يحتــوي عليــه«))6((. ولا يقصــد 
مــن عــدم ذكــر مصطلــح ’ســند الشــحن’ تهميشــه أو عــدم أهميتــه وفقــاً لقواعــد روتــردام، إذ أنــه 

)1( Samim Ünan, The United Nations Convention on Contracts for the International 

Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea – An Appraisal of the “Rotterdam Rules”, 
Meltem Deniz Güner-Özbek )Editor(, )London: Springer, 2011(, p. 90.

)2(  نصت المادة الأولى )ب( على أن: »’عقد النقل’ ينطبق فقط على عقود النقل المثبتة بسند شحن أو بأية وثيقة 
مماثلة تكون سنداً لنقل البضائع بحراً، كما يشمل هذا اللفظ سند الشحن أو الوثيقة المماثلة التي تصدر بمناسبة 

مشارطة إيجار سفينة وذلك في الفترة التي ينظم فيها هذا السند العلاقة بين الناقل وحامله.«

))(  المادة 282، القانون التجاري البحري الإماراتي )26/1981(، وتقابلها المادة 287، مشروع القانون البحري 
1981 مع  26 لسنة  )القانون الاتحادي رقم  البحري الإماراتي  القانون  الوجيز في  الإماراتي؛علي سيد قاسم، 

الإشارة إلى مشروع القانون الجديد(، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2014(، رقم 189

)4(  المادة 2 )1(، اتفاقية هامبورج 1978؛ وضماناً لهذا التوجه، يلاحظ أنه في كافة نصوص اتفاقية هامبورج التي 
تشير إلى سند الشحن حرص واضعوا الاتفاقية إلى ذكر عبارة »أو وثيقة نقل أخرى تثبت عقد النقل البحري« 
وذلك لضمان تطبيق أحكامها على أي وثائق تثبت عقد النقل البحري. وقد نصت المادة 18 من اتفاقية هامبورج 
على إعطاء وثائق النقل الأخرى غير سند الشحن حجية بسيطة لإثبات عقل النقل البحري وتلقي البضائع بالحالة 
المحددة في المستند، إذ نصت على أنه: »متى أصدر الناقل وثيقة أخرى غير سند الشحن لإثبات تسلم البضائع 
الواجب نقلها، اعتبرت هذه الوثيقة قرينة ظاهرة على إبرام عقد النقل البحري وتلقي الناقل للبضائع كما هي 

موصوفة في تلك الوثيقة.«

)5(  Peter Makowski, The Rotterdam Rules – Scope of Application and Freedom of 

Contract, European Journal of Commercial Contract Law, )The Netherlands: Paris 
Legal Publishers, 2010(, Vol. 2, No. 1-2, pp. 9-21 at 12, published on:
http://www.ingentaconnect.com/content/plp/ejccl/2010/00000002/F0020001/art000
02?crawler=true&mimetype=application/pdf )Last Accessed on 11/10/2015(

)6(  المادة الأولى )14(، قواعد روتردام 2008.
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مشــمول ضمنــاً فــي تعريــف ’مســتند النقــل القابــل للتــداول’))1((، إلا أن قواعــد روتــردام تهــدف إلى 
فــرض أحكامهــا علــى دائــرة أوســع مــن خــلال عــدم تقييــد خضــوع عقــد النقــل البحــري لأحكامــه 
بصــدور ســند شــحن أو وثيقــة مماثلــة، وفتــح المجــال للإقــدام علــى اســتخدام ســندات أخــرى تدخــل 
ــي  ــداول’)))((، والت ــل للت ــر القاب ــل غي ــي’))2(( و’ســند النق ــل الالكترون ضمــن مفهــوم ’ســجل النق

أفــرد لهــا أحكامــاً خاصــة. 

ــدء برحلتهــا  ــل الب ــة قب ــلًا لمــا ســبق، فــي حــال وجــود مســاحة شــاغرة فــي ســفينة معين تمثي
البحريــة مــن الشــارقة إلــى الهنــد لعــدم اســتنفاد أحــد المســتأجرين للحمولــة المخصصــة لــه بموجــب 
مشــارطة إيجــار، ثــم قــام المجهــز قبــل البــدء بالرحلــة البحريــة بالتعاقــد مــع الشــاحن علــى أن يتــم 
تحديــد طريقــة التســليم قبــل 72 ســاعة مــن وصــول الســفينة إلــى مينــاء الوصــول))4((، وبالرغــم 
ــة التطبيــق كــون  ــال الســابق، إلا أن قواعــد روتــردام قابل مــن عــدم إصــدار مســتند نقــل فــي المث
عقــد النقــل يعــد دوليــاً وفقــاً للمــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة، طالمــا لــم تتوافــر أيّ مــن الاســتثناءات 
الــواردة فــي المــادة 6، ولــم تنعقــد مشــارطة إيجــار بيــن الناقــل والشــاحن))5((. الجديــر الذكــر أن 
مثــل هــذه الحالــة لا تخضــع لأحــكام القانــون الإماراتــي أو اتفاقيــة بروكســل كــون نطاقهــا التطبيقــي 

مرتبــط بإصــدار ســند شــحن.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ذهبــت قواعــد روتــردام إلــى تنظيــم عقــد النقــل المفــرغ فــي ’ســجل النقــل 
الإلكترونــي’ أو ’electronic transport record’))6(( وهــو مــا يتوافــق مــع أهــداف الاتفاقيــة 
التــي ترمــي إلــى تحديــث الاتفاقــات الدوليــة بمــا يتوافــق مــع التطــورات التكنولوجيــة والتجاريــة 

فــي عقــود النقــل البحــري للبضائــع.

ــا فــي الموضــوع بعــد الأخــذ بعيــن الاعتبــار الفــارق بيــن توجهــات القواعــد الســابقة،  ورأين

)1(  المادة الأولى )الفقرتين 15 و16(، قواعد روتردام 2008؛ ويتضح باستقراء هذه التعاريف أن القاعدة في قواعد 
روتردام أن مستند الشحن يقوم بذات وظيفة سند الشحن في إثبات عقد النقل وإثبات تسلم البضاعة دون أن يكون 

ممثلًا للبضاعة ذاتها إلا إن كان المستند قابلًا للتداول.

)2(  المادة الأولى )18(، قواعد روتردام 2008.

))(  المادة الأولى )15(، قواعد روتردام 2008.

)4( Samim Ünan, op cit., p. 95. 

)5(  سيتم التعرض للمواد الخامسة والسادسة تباعاً في هذه الدراسة فيما يلي.

)6(  سجل النقل الالكتروني وفقاً للفقرة 18 من المادة الأولى من قواعد روتردام يتمثل بالمعلومات الواردة في رسالة 
واحدة أو أكثر يصدرها الناقل بوسيلة اتصال إلكترونية بمقتضى عقد النقل، بما فيها المعلومات المرتبطة منطقيا 
أو عقب  إبان  النقل الإلكتروني  الموصولة بطريقة أخرى بسجل  أو  النقل الإلكتروني بواسطة مرفقات  بسجل 
إصداره من جانب الناقل بحيث تصبح جزءا من سجل النقل الإلكتروني والتي )أ( تثبت تسلم الناقل أو الطرف 

المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل؛ )ب( وتثبت وجود عقد للنقل أو تحتوي عليه.
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ــات  ــات لمتطلب ــل دون الالتف ــد بروكس ــن قواع ــذي قن ــي ال ــون الإمارات ــي القان ــود القصــور ف وج
ــداً بإصــدار ســند شــحن  ــه مقي ــت الراهــن، فجعــل نطــاق تطبيق ــي الوق ــل البحــري ف ــات النق عملي
وهــو مــا لا يتوافــق مــع متطلبــات العصــر الحديــث، خاصــة مــع تراجــع اســتخدام ســندات الشــحن 
ــتندات  ــماة ’seaway bill’))1(( والمس ــة المس ــة البحري ــى الوثيق ــرة عل ــاد بكث ــة والاعتم التقليدي
الالكترونيــة ))2((. لذلــك، نهيــب بالمشــرع الإماراتــي إدخــال مســتندات النقــل كافــة ضمــن نطــاق 
ــل  ــات النق ــي عملي ــتخدامها ف ــدرج اس ــم ي ــة فل ــل الالكتروني ــتندات النق ــا مس ــه. أم ــق أحكام تطبي
البحــري حتــى فــي الوقــت الراهــن وذلــك فــي ظــل غيــاب قواعــد قانونيــة مجديــة تنظــم هــذا النــوع 
مــن الســندات، إلا أن قواعــد روتــردام تهــدف لأن تكــون أحكامهــا هــي الأســاس الــذي يُســتند عليــه 
ــأن نطــاق هــذا البحــث لا  ــد ب ــة فــي مجــال النقــل البحــري، لذلــك نعتق لتفعيــل التجــارة الإلكتروني
يســمح للتوصيــة بالأخــذ بســندات النقــل الالكترونيــة فــي القانــون الإماراتــي، بــل ينبغــي التــرويّ 

فــي تحديــد اتجــاه القانــون الإماراتــي فــي هــذا الشــأن.

الفرع الثالث: العقود الخاضعة لقواعد روتردام

ــن  ــا م ــردام أو تخرجه ــد روت ــة لقواع ــود معين ــع عق ــدام حــالات تُخض ــد روت أوردت قواع
نطاقهــا التطبيقــي الــوارد فــي المــادة 5 وهــي حــالات متعلقــة بنوعيــن مــن عقــود النقــل التــي ميــزت 
الاتفاقيــة بينهمــا، همــا: النقــل الملاحــي المنتظــم ’liner transportation’ والنقــل الملاحــي 
غيــر المنتظــم ’non-liner transportation’. والقاعــدة هــي خضــوع النقــل الملاحــي المنتظــم 
لقواعــد روتــردام دون النقــل الملاحــي غيــر المنتظــم، إلا أن الاتفاقيــة أوردت اســتثناءات علــى تلــك 
ــد المقصــود بالنقــل الملاحــي  ــا الوقــوف عن ــك الاســتثناءات حــري بن ــل التطــرق لتل القاعــدة. وقب

المنتظــم وغيــر المنتظــم.

بينــت مــادة التعريفــات المقصــود بالنقــل الملاحــي المنتظــم بأنــه: »خدمــة نقــل معروضــة علــى 
عمــوم النــاس مــن خــلال النشــر أو بوســيلة مماثلــة، وتشــمل النقــل بواســطة ســفن تعمــل بصــورة 
ــم  ــد الإبحــار المتاحــة للكافــة«)))((. ول ــة لمواعي ــاً لجــداول زمني منتظمــة بيــن موانــئ محــددة وفق
تضــع الاتفاقيــة تعريفــاً واضحــاً للنقــل الملاحــي غيــر المنتظــم واكتفــت بأنــه »أي نقــلٍ لا يدخــل 
ــر  ــل الملاحــي غي ــف النق ــي تعري ــوارد ف ــل المنتظــم«))4((، وبالرغــم مــن القصــور ال ضمــن النق
المنتظــم، إلا أنــه بالمعنــى المعاكــس لتعريــف النقــل المنتظــم قــد يســتنتج أن النقــل غيــر المنتظــم هــو 

)1(  وتختلف عن سند الشحن في أنها لا تمثل البضاعة بل تعد مجرد إثبات شحن البضاعة على ظهر سفينة معينة.

)2(  Peter Makowski, op cit., p. 13.

))(  المادة الأولى ))(، قواعد روتردام 2008.

)4(  المادة الأولى )4(، قواعد روتردام 2008؛ النص باللغة الانجليزية:
”Non-liner transportation means any transportation that is not liner transportation“.
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ذلــك النقــل: غيــر المتــاح للعمــوم، ولا يعلــن عنــه عــن طريــق النشــر أو أي وســيلة مماثلــة، وتقــوم 
بــه ســفن تعمــل بشــكل عشــوائي دون تحديــد موانــئ أو مواعيــد للإبحــار))1((. وتتفــق الباحثــة مــع 
الــرأي القائــل بأنــه لا يقصــد مــن النقــل غيــر المتظــم أنــه غيــر متــاح للعمــوم أو الأفــراد العادييــن 
بــل هــو ذلــك الــذي يتــم مــن خــلال ســفن غيــر منتظمــة تســمى ’tramp ships’))2((. إذ لا يكــون 
لهــذه الســفن خــط ملاحــي محــدد تتقيــد بــه ولا مواعيــد وصــول محــددة بــل يعتمــد فــي تحديــد ذلــك 
المينــاء الــذي تبــدأ منــه رحلتهــا البحريــة وذلــك حســب نــوع البضاعــة المنقولــة والعــرض والطلــب 

فــي تلــك المنطقــة)))((.

ــل الملاحــي  ــل الملاحــي المنتظــم والنق ــن النق ــردام بي ــد روت ــز قواع ــك تميي ــن ذل ــر م ويظه
ــب  ــن جان ــلطان الإرادة م ــدأ س ــا مب ــب فيه ــي يغي ــود الت ــم العق ــو تنظي ــاه نح ــم الاتج ــر المنتظ غي
الشــاحن))4((، بحيــث يذعــن لكافــة شــروط الناقــل، فــلا يكــون لــه مناقشــة الأخيــر فــي الســعر أو 
ــي  ــات ف ــوع مــن العلاق ــي ينظــم هــذا الن ــة لوضــع نظــام قانون ــك جــاءت الاتفاقي ــد، لذل ــود العق بن

ــد. ــن أطــراف التعاق ــوازن بي ــق ت ســبيل خل

أمــا فيمــا يتعلــق بالاســتثناءات الــواردة علــى القاعــدة العامــة بانطبــاق أحــكام قواعــد روتــردام 
علــى النقــل المنتظــم دون غيــر المنتظــم، فهــي تنقســم إلــى نوعيــن: إســتثناء يخــرج النقــل الملاحــي 
المنتظــم مــن نطــاق الاتفاقيــة التطبيقــي، واســتثناء آخــر يدخــل النقــل الملاحــي غيــر المنتظــم إلــى 

ذلــك النطــاق، وبيانهــا فيمــا يلــي:

أولًا: عقود النقل الملاحي المنتظم التي لا تخضع لقواعد روتردام

نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 6 مــن قواعــد روتــردام علــى اســتثناء مشــارطات ايجــار 
الســفينة والعقــود المتعلقــة باســتخدام والانتفاع بالســفينة أو أي حيــز عليها من نطاقهــا التطبيقي))5((. 
ولعــل تبريــر الاتجــاه نحــو إقصــاء هــذا النــوع مــن العقــود هــو أن مشــارطات الإيجــار غالبــاً مــا 
ــن المســتأجر مــن  ــى تمكي ــي الأســاس عل ــا تنصــب ف ــا أنه ــا، كم ــن طرفيه ــؤ بي ــى التكاف ــوم عل تق

)1(  Yvonne Baatz, op cit, p. 20.

)2(  ibid.

)3( )( Shrikant Pareshnath Hathi, & Binita Hathi, Tramp Ship, )Published online on Ship 
Arrest in India & Admiralty Laws of India website: http://admiraltypractice.com/
chapters/NS15.htm, 2014(, Eighth Edition )Last Accessed: 19/10/2015(

)4(  Olivier Cachard, La Convention des Nations Unies sur le contrat de transport 

international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles 

de Rotterdam), Journal du Droit International )Clunet(, )Avril 2012(, No. 2, doctr. 5, 
)Published on LexisNexis.com(, §9.

)5(  المادة 6 )1(، قواعد روتردام 2008.
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ــك  ــل مــن تحري ــد النق ــه عق ــوم علي ــى مــا يق ــز منهــا وليــس عل ــاع مــن الســفينة كلهــا أو بحيّ الانتف
ــي  ــي هــذا الموضــع مــن اتفاقيت ــردام ف ــرب قواعــد روت ــى آخــر))1((. وتقت ــع مــن مــكان إل البضائ
بروكســل وهامبــورج كــون مشــارطات إيجــار الســفينة مســتثناة مــن نطاقهمــا التطبيقــي))2((. فمــا 

المقصــود مــن » العقــود المتعلقــة باســتخدام والانتفــاع بالســفينة أو أي حيــز عليهــا«؟ 

لــم تكتــف قواعــد روتــردام باســتثناء مشــارطات إيجــار الســفينة، بــل اســتثنت أيضــاً » العقــود 
ــة  ــارة هــي ترجمــة حرفي ــز عليهــا«. وهــذه العب ــاع بالســفينة أو أي حي ــة باســتخدام والانتف المتعلق
 slot’لنــص الاتفاقيــة باللغــة الإنجليزيــة، إلا أنــه يقصــد منهــا عقــود الإيجــار جــزء مــن الســفينة
charters’)))(( أو مشــارطات الإيجــار بالرحلــة ’space charters’))4((.أمــا إذا وجــد عقــد نقــل 
بيــن الناقــل والشــاحن تتوافــر فيــه شــروط تطبيــق قواعــد روتــردام، ثــم تعاقــد ذلــك الناقــل مــع ناقــل 
مــن الباطــن لتنفيــذ العقــد الأساســي بموجــب عقــد لا يخضــع لقواعــد روتــردام، فــلا يوقــف العقــد 
الأخيــر تطبيــق قواعــد روتــردام علــى العقــد الأساســي))5((. مثــال ذلــك، إذا تعاقــد الشــاحن علــى 
نقــل خمــس حاويــات مــن دبــي إلــى مصــر، ثــم تعاقــد الناقــل مــن الباطــن مــع ناقــل آخــر عقــد النقــل 
الأساســي بمشــارطة إيجــار جــزء مــن الســفينة لــرص الحاويــات الخمــس، طبقــت قواعــد روتــردام 
ــي  ــل الأصل ــن الناق ــم بي ــد القائ ــي فقــط دون التعاق ــل الأصل ــن الشــاحن والناق ــم بي ــد القائ ــى العق عل

والناقــل مــن الباطــن بمشــارطة إيجــار حيّــز مــن الســفينة.

ثانياً: عقود النقل الملاحي غير المنتظم التي تخضع لقواعد روتردام

أضافــت قواعــد روتــردام اســتثناء آخــر تســتعيد بــه إمكانيــة تطبيقهــا علــى عقــود النقــل غيــر 
المنتظــم المســتثناة، وذلــك فــي حــال توافــر شــرطين همــا: ألا يكــون التعاقــد فــي هــذا النــوع مــن 
العقــود بموجــب مشــارطة ايجــار الســفينة أو عقــد ايجــار جــزء مــن الســفينة، وأن يصــدر مســتند 

)1(  Olivier Cachard, op cit., §10.

)2(  عرفت المادة الأولى )ب( من اتفاقية بروكسل عقد النقل بأنه »يشمل عقود النقل المغطاة بسند شحن أو أي وثيقة 
ملكية مماثلة، بالقدر المرتبط بنقل البضاعة بحراً، ويشمل أي سند شحن أو أي وثيقة مشابهة تم إصدارها تحت 
أو بمناسبة مشارطة إيجار وذلك من وقت تنظيم سند الشحن أو وثيقة الملكية المماثلة للعلاقة بين الناقل وحامل= 
=السند.« ومن ناحية أخرى، قررت المادة 2 )الفقرة الثالثة( من اتفاقية هامبورج على عدم انطباق أحكامها على 
مشارطات ايجار السفينة إلا حال صدور سند شحن بموجب تلك المشارطة، واشترطت الاتفاقية أن يحكم سند 

الشحن العلاقة بين النقل وحامل السند باعتباره ناقلًا وليس مؤجراً للسفينة.

))(  يقصد بالـ ’Slot Charter’ هو عبارة عن مشارطة إيجار يقوم الشاحن من خلالها بتأجير مساحة واحدة أو 
أكثر من المساحات المخصصة لرص الحاويات – وهي ما تسمى ’container slots’ – على ظهر سفينة نقل 

بالحاويات. 

)4(  والـ ’Space Charter’ هو عبارة عن مشارطة إيجار بالرحلة تجيز للمستأجر بموجب هذا العقد أن يستخدم 
الجزء المتفق عليه من حمولة السفينة.

)5(  Samim Ünan, op cit., p. 95.
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نقــل أو ســجل نقــل إلكترونــي))1((. ومــن أمثلــة النقــل غيــر المنتظــم الــذي يخضــع لقواعــد روتــردام 
عقــد النقــل »علــى الطلــب« أو ’on demand carriage’ الــذي يتــم بالاتفــاق علــى نقــل بضاعــة 
ــرة )1(  ــق مــع الفق ــا يتواف ــاً – بم ــل دولي ــى أن يكــون النق ــع مشــارطة إيجــار عل ــة دون توقي معين
مــن المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة –. علــى ســبيل المثــال، ســفينة مخصصــة لنقــل الســيارات تبلــغ 
حمولتهــا 500 ســيارة، وتبــدأ الســفينة فــي هــذا النــوع مــن النقــل برحلتهــا البحريــة »الدوليــة« بعــد 
تمــام شــحن هــذا العــدد مــن الســيارات، ويتــم إصــدار ســند شــحن لإثبــات واقعــة تســلم المنقــولات 
دون تحديــد موعــد تســليمها. بالتالــي، فــإن قواعــد روتــردام – باشــتراطها إصــدار مســتند نقــل أو 
ســجل نقــل إلكترونــي فــي عقــد النقــل غيــر المنتظــم لتفعيــل قواعدهــا– أبقــت علــى نطــاق تطبيقــي 
ــل مــن  ــار انتظــام النق ــن الاعتب ــي لا تأخــذ بعي ــة بروكســل الت ــي اتفاقي ــوارد ف ــك ال أوســع مــن ذل
ــاه  ــي باتج ــرع الإمارات ــذ المش ــد أخ ــط))2((، وق ــحن فق ــندات الش ــى إصــدار س ــد عل ــه وتعتم عدم
اتفاقيــة بروكســل إذ نــص فــي المــادة 282 علــى أنــه »تســري أحــكام المســؤولية المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا الفصــل علــى النقــل البحــري بمقتضــى ســند الشــحن فــي الفتــرة الواقعــة منــذ تســلم الناقــل 

أو نائبــه للبضاعــة إلــى حيــن تســليمها للمرســل إليــه، ولا يعمــل بــأي شــرط يخالــف ذلــك.«

المطلب الثاني: نطاق تطبيق قواعد روتردام المكاني

ــة  ــردام، كــون الاتفاقي ــق قواعــد روت ــي لتطبي ــى النطــاق المكان ــب إل ــي هــذا المطل نتطــرق ف
تســعى إلــى تنظيــم عمليــات النقــل التــي باتــت عابــرة لأقاليــم الــدول بــل عابــرة للقــارات. ويحــدد 
النطــاق المكانــي الشــروط الواجــب توافرهــا مــن الناحيــة الجغرافيــة المتطلبــة لإدخــال عقــود النقــل 

البحــري ضمــن نطــاق تطبيــق قواعــد روتــردام، نتناولــه فــي فرعيــن:

 الفرع الأول: دولية عقد النقل الخاضع لقواعد روتردام

الفرع الثاني: شرط الدولة المتعاقدة

الفرع الأول: دولية عقد النقل الخاضع لقواعد روتردام

أشــارت قواعــد روتــردام عنــد تحديدهــا لنطاقهــا الجغرافــي إلــى أنــه: »... تنطبــق هــذه 
الاتفاقيــة علــى عقــود النقــل التــي يكــون فيهــا مــكان التســلم ومــكان التســليم واقعيــن فــي دولتيــن 
مختلفتيــن، ويكــون فيهــا مينــاء التحميــل فــي عمليــة نقــل بحــري ومينــاء التفريــغ فــي عمليــة النقــل 
ــد  ــا لعق ــع، وفق ــة يق ــن التالي ــن إذا كان أي مــن الأماك ــن مختلفتي ــي دولتي ــن ف ــا واقعي البحــري ذاته
النقــل، فــي دولــة متعاقــدة: )أ( مــكان التســلم؛ أو )ب( مينــاء التحميــل؛ أو )ج( مــكان التســليم؛ أو 

.Peter Makowski, op cit., p. 19 1(  المادة 6 )1(، قواعد روتردام 2008؛(

)2(  Peter Makowski, op cit., p. 14.
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ــغ.«))1(( ــاء التفري )د( مين

باســتقراء مــا ســبق، يتبيــن أن قواعــد روتــردام كالاتفاقــات التي ســبقتها – اتفاقية بروكســل))2(( 
واتفاقيــة هامبــروج)))(( – تحكــم عقــود النقــل البحــري الدوليــة لا الداخليــة))4((. وينبغــي فــي بــادئ 
ــدة، فــي  ــر المتعاق ــدول غي ــدة وال ــدول المتعاق ــن’ يشــمل ال ــن مختلفتي الأمــر إدراك أن لفــظ ’دولتي
حيــن أن’الــدول المتعاقــدة’ يجــب أن تكــون دائمــاً دولتيــن مختلفتيــن. نتيجــةً لذلــك، تشــترط المــادة 
الخامســة المذكــورة أعــلاه أن يكــون النقــل دولــي بيــن دولتيــن مختلفتيــن ولــو لــم تكــن تلــك الــدول 
مــن الــدول المتعاقــدة))5((. وفيمــا يلــي نتنــاول الشــروط الواجــب توافرهــا فــي عقــد النقــل لاعتبــاره 

عقــداً دوليــاً يخضــع لقواعــد روتــردام.

أولًا – مــكان التســلم والتســليم: لمــا كانــت قواعــد روتــردام تهــدف إلــى تنظيــم أحــكام النقــل 
المتعــدد الوســائط، اشــترطت قواعــد روتــردام أن يكــون مــكان تســلم الناقــل للبضاعــة وتســليمها 
للمرســل إليــه فــي دولتيــن مختلفتيــن. ومثــال ذلــك، أنــه فــي عقــود النقــل مــن البــاب إلــى البــاب 
’door-to-door carriages’ يشــترط لتطبيــق قواعــد روتــردام أن يســلم الشــاحن البضاعــة إلــى 
الناقــل البــري فــي مدينــة العيــن، الــذي يقــوم بــدوره بتوصيــل البضاعــة إلــى مينــاء دبــي تمهيــداً 

لنقلهــا بحــراً إلــى مينــاء طوكيــو فــي اليابــان الــذي يوصلهــا إلــى مكاتــب المرســل إليــه هنــاك.

ثانيــاً – مينــاء الشــحن ومينــاء التفريــغ: بالإضافــة للشــرط الأول، اشــترطت قواعــد روتــردام 
ــاء  ــن –مين ــن مينائي ــل البحــري بي ــأن يكــون النق ــة بروكســل))6(( ب ــي اتفاقي ــوارد ف ذات الشــرط ال
الشــحن ومينــاء التفريــغ – كائنيــن فــي دولتيــن مختلفتيــن. وبالتالــي فــإن عقــد نقــل البضائــع البحري 
لا يخضــع بــأي حــال مــن الأحــوال لقواعــد روتــردام إلا إن كان مينــاء الشــحن يقــع فــي إقليــم دولــة 
معينــة ومينــاء التفريــغ يقــع فــي إقليــم دولــة أخــرى. أمــا علــى صعيــد النقــل المتعــدد الوســائط الــذي 
تســعى قواعــد روتــردام إلــى تنظيمــه، فقــد حرصــت الاتفاقيــة علــى أن يكــون هــذا الشــرط شــرطاً 
لازمــاً تحققــه فــي النقــل متعــدد الوســائط، بحيــث يكــون النقــل البحــري داخــلًا ضمــن عقــد النقــل 

)1(  المادة 5، قواعد روتردام 2008.

)2(  المادة 10، اتفاقية بروكسل 1924؛ نص المادة: »يجب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على كل سند شحن متعلق 
بنقل بضائع بين مينائين في دولتين مختلفتين، إذا: ....«

))(  المادة 2، اتفاقية هامبروج 1978؛ نص المادة: »تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل البحري بين 
دولتين مختلفتين، إذا: ...«

)4(  إذ أن النقل البحري الداخلي يخضع للقانون الداخلي إلا إن ورد فيه نص يفعّل تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية على 
هذه العقود.

)5(   Yvonne Baatz, op cit.,p. 17

)6(  المادة 10، اتفاقية بروكسل، 1924
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ذلــك، وأن تكــون الرحلــة البحريــة بحــد ذاتهــا دوليــة. وبالمفهــوم المخالــف، لا يخضــع عقــد النقــل 
متعــدد الوســائط لقواعــد روتــردام إن لــم يتخللــه نقــل بحــري، أو إن كان الشــق البحــري عقــد نقــل 
داخلــي. ويعتبــر هــذا الحكــم متوقعــاً، كــون قواعــد روتــردام وُضعــت لتنظيــم النقــل البحــري بصفــة 
أساســية، ومــا يطــرأ مــن نقــل بوســائط مختلفــة، إذ أنهــا لــم تســوّق باعتبارهــا اتفاقيــة نقــل متعــدد 

الوســائط.

الفرع الثاني: شرط الدولة المتعاقدة

ــروط الســابقة المتعلقــة باعتبــار عقــد النقــل دوليــاً لخضوعــه لقواعــد  بالإضافــة إلــى الش
ــع  ــراً أن يق ــن أخي ــدة؛ إذ يتعي ــدول المتعاق ــاً بال ــاً متعلق ــة شــرطاً إضافي ــت الاتفاقي ــردام، أضاف روت
فــي إقليــم دولــةٍ متعاقــدة واحــدة علــى الأقــل مــكان تســلم البضاعــة مــن الشــاحن، أو مينــاء تحميــل 
البضاعــة علــى ظهــر الســفينة، أو مينــاء تفريــغ البضاعــة، أو مــكان تســليم البضاعــة إلــى المرســل 
إليــه))1((. وبالرغــم مــن إلزاميــة أن يكــون عقــد النقــل البحــري دوليــاً، فــإن قواعــد روتــردام لا تُلــزم 
أن يكــون مينــاء الشــحن أو التفريــغ فــي دولــة متعاقــدة إن كان تســلم الناقــل للبضاعــة المنقولــة أو 

تســليمها للمرســل إليــه يقــع فــي دولــة متعاقــدة.

ومــع خلــو قواعــد روتــردام مــن تعريــف مصطلــح الدولــة المتعاقــدة، إلا أن المــادة 94 منهــا 
تقــرر أن الدولــة المتعاقــدة هــي الدولــة التــي تصــادق أو تقبــل أو تقر أو تنضــم إلى قواعــد روتردام، 

ويترتــب علــى اعتبــار دولــة مــا دولــة متعاقــدة التزامــاً قانونيــاً فيمــا يتعلــق بهــذه الاتفاقيــة))2((.

بالعــودة إلــى شــروط خضــوع عقــد نقــل البضائــع لأحــكام قواعــد روتــردام وبعــد مقارنتهــا 
ــم تُعــطِ لمــكان إصــدار ســند  ــردام ل ــن أن قواعــد روت ــورج، يتبي ــة هامب ــة بروكســل واتفاقي باتفاقي
الشــحن وزنــاً فــي تحديــد نطــاق تطبيقهــا المكانــي)))(( كونهــا تهــدف إلــى اتبــاع نهــج أوســع نطاقــاً 
واعتمادهــا لفــظ ’ســند النقــل’ لشــموليته، فضــلًا عــن كونهــا حافظــت علــى طابعهــا المرتبــط بالنقــل 
ــك  ــائط، وكل ذل ــدد الوس ــل المتع ــد النق ــن أركان عق ــاً م ــاً جوهري ــاره ركن ــي باعتب البحــري الدول
يحقــق هــدف الاتفاقيــة مــن خلــق اســتقرار فــي التعامــلات وتمكيــن جميــع الأشــخاص المرتبطيــن 
بعقــد النقــل البحــري مــن توقــع حــدود مســؤولياتهم والدفــوع القانونيــة المتاحــة لهــم حــال نشــوب 

)1(  المادة )5(، قواعد روتردام 2008.

)2(  المادة )64( )2(، قواعد روتردام 2008: »2- فيما يخص كل دولة تصبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد 
تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام ...«

إذ نصت المادة 10 من اتفاقية بروكسل 1924 على أنه: »يجب أن تطبق أحكام هذه القواعد على كل سند شحن   )((
متعلق بنقل البضائع بين مينائين في دولتين مختلفتين، إذا: )أ( أصدر سند الشحن في دولة متعاقدة ...«. ومن 
جانب آخر، نصت المادة 2 من اتفاقية هامبورج 1978: »1-تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل 
البحري بين دولتين مختلفتين، إذا: ... )د( كان صدور سند الشحن، أو أيه وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري، 

قد تم في دولة متعاقدة ...«
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أي خــلاف حــول مســألة متعلقــة، خاصــةً لمــا كان التطــور الــذي مــرت بــه عمليــة النقــل قــد أدخــل 
أطرافــاً إلــى عقــد النقــل لــم يكونــوا طرفــاً فيــه عنــد توقيعــه. وتحقيقــاً لهــذا التوجــه، لــم تتجــه اتفاقيــة 
ــى النقيــض مــن توجــه  ــه، عل ــي مســتندات الشــحن الخاضعــة ل ــا ف ــردام نحــو إدراج أحكامه روت

اتفاقيتــي بروكســل وهامبــورج))1((.

ــاب  ــن الب ــي م ــل الثان ــرد الفص ــد أف ــي، فق ــري الإمارات ــون البح ــق بالقان ــا يتعل ــراً، فيم وأخي
الرابــع مــن القانــون التجــاري البحــري )المــواد 275 وحتــى 287( لتنظيــم أحــكام النقــل البحــري 
للبضائــع تنظيمــاً آمــراً لا يجــوز الاتفــاق علــى مــا يخالفــه، ولــم تصــادق دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة علــى أي مــن المعاهــدات الدوليــة المنظمــة للنقــل البحــري للبضائــع، بــل وضعــت تقنينــاً 
مســتنبطاً أصــلًا مــن أحــكام معاهــدة بروكســل 1924))2(( ، ويقتصــر نطاقــه المكانــي علــى تنظيــم 
كافــة عقــود النقــل الداخلــي التــي تتــم بيــن موانــئ دولــة الإمــارات، بالإضافــة إلــى النقــل الدولــي 

للبضائــع فــي حــال عــدم توافــر شــروط تطبيــق المعاهــدات الدوليــة التــي تحكــم عقــد النقــل. 

المطلب الثالث: نطاق تطبيق قواعد روتردام الشخصي

ــق  ــل بتطبي ــردام –كقاعــدة عامــة – يتمث ــه أن النطــاق الشــخصي لقواعــد روت ــا لا شــك ب مم
قواعــد روتــردام علــى أطــراف عقــد النقــل الــذي تتوفــر فيــه الشــروط المحــددة وفقــا للفقــرة )1( من 
المــادة الأولــى، كمــا أن أحــكام هــذه الاتفاقيــة تطبــق علــى الناقــل والشــاحنين إذا تحقــق الاســتثناء 
ــا  ــر المنتظــم. إلا أنن ــود النقــل الملاحــي غي ــة بعق ــة مــن المــادة 6 المتعلق ــرة الثاني ــوارد فــي الفق ال
فــي هــذا المطلــب ســنتناول المــادة 7 المعنونــة بعنــوان »تطبيــق قواعــد روتــردام علــى أشــخاص 
ــد  ــي عق ــن ف ــاً أصليي ــردام أشــخاص ليســو أطراف ــد روت ــا قواع ــي تدخــل بموجبه ــن«، والت معيني
النقــل، إلا أنــه تقــرر إدخالهــم ضمــن نطاقهــا كونهــم مرتبطبيــن شــخصياً بعقــد النقــل ويكتســبون 
حقوقــاً بموجبــه، وهــو مــا يــؤدي إلــى تمكينهــم مــن التمســك بأحــكام قواعــد روتــردام مــن دفــوع 

وتحديــد مســؤولية دون الرجــوع إلــى القواعــد العامــة.

)1(  فرضت اتفاقية بروكسل 1924 في المادة 10 منها الدول المتعاقدة بتطبيق أحكامها على سندات الشحن، في 
حين اتفاقية هامبورج أخذت بتوجه أقل صرامة فجعلت ارتباط تطبيقها بسند في حالتين اختيارتين، افنصت في 
المادة 2 على أنه: »1- تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل البحري بين دولتين مختلفتين إذا: .... 
)د( كان صدور سند الشحن، أو أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري، قد تم في دولة متعاقدة، أو )هـ( نص 
سند الشحن، أو أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري، على أن يخضع العقد لأحكام هذه الاتفاقية أو لقانون 

أصدرته أي دولة لانفاذ هذه الأحكام.

)2(  إلا أن المشرع الإماراتي أخذ باتجاه اتفاقية هامبورج فيما يتعلق بالنطاق الزمني لمسؤولية الناقل بجعلها ممتدة 
من استلام الناقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول »from tackle to tackle« )انظر المادة 256 

)1(، القانون التجاري البحري الإماراتي(
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ــه: »بالرغــم مــن نــص المــادة 6، تنطبــق هــذه  ــى أن نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 7 عل
ــا  ــذي ليــس طرف ــز ال ــه، أو الطــرف المســيطر، أو الحائ ــل والمرســل إلي ــن الناق ــا بي ــة فيم الاتفاقي
أصيــلًا فــي مشــارطة الاســتئجار أو عقــد نقــل آخــر مســتبعد مــن نطــاق انطبــاق هــذه الاتفاقيــة...«. 
يتبيــن مــن هــذا النــص أن قواعــد روتــردام تحكــم علاقــة الناقــل))1(( مــع أشــخاص ليســوا أطرافــاً 
ــك، أن أي  ــز))4((. مــؤدى ذل ــي)))(( والحائ ــل الفعل ــه))2(( و الناق ــل هــم: المرســل إلي ــد النق ــي عق ف
شــرط يمثــل خروجــاً عــن قواعــد روتــردام بيــن الناقــل والطــرف الآخــر الأصيــل لا يكــون نافــذاً 
فــي مواجهــة الغيــر ولــو كان ذلــك الشــرط نافــذاً وملزمــاً بموجــب القانــون الواجــب التطبيــق، إذ أن 
مثــل هــذه الأحــكام تخضــع للمــادة 79 التــي تبطــل مثــل هــذه الاتفاقــات))5((. ومثــال ذلــك، المُصنِــع 
الــذي يتعاقــد مــع ناقــل علــى اســتخدام 0) حاويــة فــي كل رحلــة بحريــة علــى ظهــر ســفينة نقــل 

)1(  نصت قواعد روتردام على أن الناقل هو »الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن«، فلم تنص صراحةً على 
حالة الوكيل بالعمولة الذي يبرم العقد باسمه ولحساب الناقل الأصيل – خلافاً لاتفاقية هامبورج – على اعتبار 
أن هذه العبارة بصياغتها تشمل تلك الحالة. والجدير بالذكر، أن لفظ الناقل لا يقتصر على النقل البحري، بل يمتد 
إلى الشخص الذي تعاقد مع الشاحن لتنفيذ النقل بحراً وبأي وسيلة نقل أخرى. وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة 
إلى المادة 7) التي تبين كيفية تحديد هوية الناقل في مستند النقل )أو سند الشحن(، إذ يعتبر ناقلًا كل شخص ذكر 
اسمه بأنه ناقل في مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني ولو خالف هذا البيان أي معلومة أخرى واردة في مستند 
النقل أو سجل النقل الالكتروني. وفي حال عدم تحديد شخص الناقل في مستند النقل في حين تضمن بيان يحدد 
السفينة التي تم شحن البضاعة عليها، اعتبر مالك السفينة تلك هو الناقل البحري، إلا إن كانت السفينة مؤجرة 
فيعد مستأجرها هو الناقل، ويكون لكل من مالك السفينة أو مستأجرها إثبات خلاف ذلك. وعلى أي حال، أجازت 
قواعد روتردام للمدعي إثبات بأن الناقل شخص آخر غير الشخص الوارد في مستند النقل، أو مالك السفينة أو 

مستأجرها.

)2(  عرفت الفقرة 11 من المادة الأولى المرسل إليه بأنه »الشخص الذي يحق له تسلم البضائع بمقتضى عقد النقل 
أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني.«

))(  تفضل الباحثة الاستعاضة بمصطلح »الناقل الفعلي« عوضاً عن مصطلح »الطرف المسيطر« الذي المستخدم 
في الترجمة العربية لقواعد روتردام لمصطلح ’Controlling Party’ كون مصطلح »الناقل الفعلي« أكثر دقة 
= =للتعبير عن المعنى. وقد عرفت قواعد روتردام الطرف المسيطر بأنه » الشخص الذي يحق له، بمقتضى 
المادة 51 ، أن يمارس حق السيطرة.« )المادة الأولى، الفقرة )1( ويقصد بحق السيطرة بموجب الفقرة 12 من 
المادة المذكورة أنه حق يقرره عقد النقل لشخص آخر غير الناقل يخوله توجيه التعليمات إلى الناقل بشأن البضائع 

وفقاً لأحكام الفصل العاشر.

)4(  الحائز وفقاً للفقرة 10 من المادة الأولى من قواعد روتردام هو: )أ( الشخص الذي يحوز مستند نقل قابلا للتداول؛ 
ويذكر في ذلك المستند: )i( إذا كان مستندا لأمر، أنه هو الشاحن أو المرسل إليه، أو هو الشخص الذي يظهر 
إليه ذلك المستند أصولًا؛ أو )ii( إذا كان ذلك المستند مستنداً لأمر مُظهراً على بياض أو مستندا لحامله، أنه هو 
حامله؛ أو )ب( الشخص الذي أصدر أو أحيل إليه سجل نقل إلكتروني قابل للتداول وفقا للإجراءات المشار إليها 

في الفقرة 1 من المادة 9.

)5(  Francesco Berlingieri , Freedom of Contract under the Rotterdam Rules, Uniform 
Law Review, )Oxford University Press, Dec 2009(, vol. 14, no. 4, pp. 831 – 845 
at 838, published on: http://109.168.120.21/siti/Unidroit/index/pdf/XIV-4-0831.pdf 
)Last Accessed on: 14/10/2015(
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ــة احتفــظ الشــاحن  ــة. فــي هــذه الحال ــدول الاوروبي ــة وال منتظمــة تعمــل بيــن دول القــارة الأفريقي
ــر  )المُصنــع( ببعــض ســندات الشــحن لتمكيــن وكيلــه مــن اســتلام البضاعــة عنــد وصولهــا، وظَهَّ
باقــي الســندات للمرســل إليهــم. تطبيقــاً للمــادة 6 و7 مــن قواعــد روتــردام، فــإن العقــد بيــن الناقــل 
ــل  ــفينة نق ــن س ــز م ــار حي ــارطة إيج ــه مش ــة كون ــق الاتفاقي ــاق تطيب ــن نط ــتثنى م ــاحن مس والش
منتظمــة، إلا أن قواعــد روتــردام تطبــق علــى العلاقــة بيــن الناقــل والمرســل إليهــم )الغيــر())1((.

ثــم عــادت قواعــد روتــردام فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 7 لتقــرر أيضــا أن قواعــد روتــردام 
»لا تنطبــق فيمــا بيــن الطرفيــن الأصيليــن فــي عقــد نقــل مســتبعد بمقتضــى المــادة 6”. والهــدف 
هــذه العبــارة التأكيــد علــى النتيجــة المقــررة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة المذكــورة، ففــي حــال 
اســتبعاد عقــد بيــن الناقــل والشــاحن لوجــود مشــارطة إيجــار أو كان نقــل غيــر منتظــم ولــم يصــدر 
بموجبــه مســتند نقــل، فــإن ذلــك لا يحــول دون تمكيــن الغيــر مــن التمســك بقواعــد روتــردام ولــو لــم 
يتمكــن الأطــراف الأصيليــن التمســك بأحكامهــا قبــل بعضهــم البعــض، والقــول بغيــر ذلــك يــؤدي 
إلــى اعتبــار العبــارة الأخيــرة مــن المــادة 7 اســتزادة لا داعــي لهــا كــون نتيجتهــا متحققــة بموجــب 

المــادة 6 فــي الفقــرة الثانيــة.

وبمقارنــة اتجــاه قواعــد روتــردام مــع الاتفاقــات الســابقة يلاحــظ اتجــاه كافــة الاتفاقــات إلــى 
حمايــة أطــراف مــن الغيــر))2((. إذ أن كل مــن اتفاقيــة بروكســل واتفاقيــة هامبورج–وتبعهــم فيمــا 
بعــد المشــرع الإماراتــي)))((– تتضمــن أحكامــاً تهــدف إلــى حمايــة حائــز ســند الشــحن مــن الغيــر، 
ــن الشــاحن  ــى مشــارطة إيجــار بي ــاءً عل ــي حــال إصــدار ســند شــحن بن ــم يكــن الشــاحن، ف ــا ل م
والناقــل، إلا أن قواعــد روتــردام حــددت صراحــةً غيــر المشــمول بحمايتهــا. كمــا اســتبعدت قواعــد 
روتــردام اشــتراط الاتفاقــات الســابقة المتعلــق بحيــازة ســند الشــحن، كونــه لا يأخــذ حيــزاً كبيــراً 

مــن الأهميــة فيمــا يتعلــق بنطــاق قواعــد روتــردام التطبيقــي.

)1(  Samim Ünan, op cit., p. 97

)2(  Hannu Honka, United Nations Convention on Contracts for the International Car-

riage of Goods Wholly or Partly by Sea – Scope of Application and Freedom of 

Contract, )2009(, p. 5, published on:=
=http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads/Def.%20tekst%20Hannu%20
Honka.pdf, )Last accessed: 18/10/2015(

))(  المادة 266، القانون التجاري البحري«1- يعتبر سند الشحن حجةً في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما 
بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير. 2- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن، 
أما بالنسبة للغير حسن النية فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء بالسند وإنما يجوز ذلك للغير ويعتبر المرسل 
إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.«؛ تقابلها المادة 

)271( من مشروع القانون البحري.
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الخاتمة:

إن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بعقــود النقــل الدولــي للبضائــع عــن طريــق البحــر كليــاً أو 
جزئيــاً - قواعــد روتــردام - باعتبارهــا آخــر ثمــار الجهــود الدوليــة علــى صعيــد النقــل البحــري، 
جــاءت بأحــكام جديــدة متناســبة مــع متطلبــات عمليــات النقــل، خاصــة مــع شــيوع اســتخدام النقــل 
ــي خلاصــة بأهــم  ــا يل ــي. وفيم ــا التطبيق ــق بنطاقه ــا يتعل ــات، فيم ــل بالحاوي ــدد الوســائط والنق متع

النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا الباحثــة فــي هــذه الدراســة:

أولًا – النتائج

 إن قواعــد روتــردام قُدمــت للمجتمــع الدولــي باعتبارهــا معاهــدة متعلقــة بالنقــل البحــري . 1
وتطبــق أحكامهــا علــى وســائط النقــل الأخــرى باعتبارهــا عنصــراً مكمــلًا للنقــل الرئيســي 
وهــو النقــل البحــري، فهــي تهــدف إلــى خلــق نــوع مــن التوافــق بيــن المعاهــدات الدوليــة 

ذات الصلــة وليــس إنشــاء نظــام قانونــي موحــد يحكــم كافــة وســائط النقــل الدولــي.

ــق . 2 ــة بروكســل مــن خــلال تضيي ــار قصــور اتفاقي ــن الاعتب ــردام بعي أخــذت قواعــد روت
نطاقهــا التطبيقــي باقتصــاره علــى عقــود النقــل الثابتــة بســند الشــحن، خاصــةً مــع تطــور 
ــل، فاســتبدلت ســند  ــات النق ــي عملي ــة ف ــل وظهــور المســتندات الالكتروني مســتندات النق
الشــحن بمســتند النقــل رغبــةً منهــا باحتــواء كافــة المســتندات الموجــودة والمســتقبلية، ممــا 

يــؤدي إلــى التوســيع مــن نطاقهــا التطبيقــي.

ــك مــن . ) ــردام وذل ــاً لقواعــد روت ــة كبيــرة وفق ــد أهمي ــة التعاق ــدأ ســلطان الإرادة وحري لمب
ــة  ــي يحــرم فيهــا الطــرف الأضعــف مــن حري ــود الت ــى العق خــلال فــرض أحكامهــا عل

ــى بنودهــا. ــاوض عل التف

بموجــب النطــاق المكانــي لقواعــد روتــردام، يشــترط تحقــق ازوداجيــة دوليــة فيمــا يتعلــق . 4
بعقــد النقــل الخاضــع لأحــكام قواعــد روتــردام بــأن تكــون الرحلــة البحريــة بحــد ذاتهــا 
دوليــة وأن يكــون مــكان تســلم وتســليم البضاعــة واقعيــن فــي دولتيــن مختلفتيــن، بشــرط 

ارتبــاط عقــد النقــل بدولــة متعاقــدة.

ــر . 5 ــرورة توفي ــى ض ــري عل ــل البح ــد النق ــة لعق ــة المنظم ــات الدولي ــة الاتفاق ــت كاف اتفق
الحمايــة اللازمــة لأطــراف لــم يكونــوا أطرافــاً فــي عقــد النقــل غيــر أنهــم اكتســبوا حقوقــاً 
بموجبــه، إلا أن قواعــد روتــردام عينــت صراحــةً الأشــخاص الذيــن يكــون لهــم التمســك 
ــة بروكســل  ــى خــلاف اتفاقي ــك عل ــم لســند الشــحن وذل ــا دون اشــتراط حيازته بأحكامه

ــة هامبــورج والقانــون الإماراتــي. واتفاقي
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ثانياً – التوصيات:

تقتــرح الباحثــة إدخــال مســتندات النقــل بشــكل عــام ضمــن نطــاق تطبيــق أحــكام القانــون . 1
الإماراتــي فــي مشــروع القانــون المرتقــب صــدوره لإســباغ ســيطرة القانــون البحــري 
علــى عمليــات النقــل عوضــاً عــن القواعــد العامــة، خاصــةً وأن المشــرع الإماراتــي قــد 
ــط بإصــدار  ــه الموضوعــي مرتب ــة، وجعــل نطاق ــات الدولي ــدم اتجاهــات الاتفاق أخــذ بأق
ســند شــحن يثبــت عقــد النقــل البحــري، وهــو مــا لا يتوافــق مــع واقــع عمليــات النقــل فــي 

الوقــت الراهــن.

تهيــب الباحثــة بالمشــرع الإماراتــي ســيما فــي مشــروع القانــون البحــري بفــرض أحكامــه . 2
علــى عقــود النقــل البحريــة التــي يتنتفــي فيهــا مبــدأ ســلطان الإرادة وذلــك ســواء صــدر 

بموجبهــا ســند شــحن مــن عدمــه.

إن تقييــد المشــرع الإماراتــي نطــاق تطبيــق أحــكام عقــد النقــل البحــري بــأن يكــون مــكان . )
ــه  ــوم ب ــا يق ــاء م ــؤداه إقص ــغ م ــحن والتفري ــي الش ــي مينائ ــليمها ف ــة وتس ــلم البضاع تس
الناقــل مــن عمليــات خــارج هــذه الحــدود الجغرافيــة، وهــو تضييــق أصبــح غيــر مبــرر، 
خاصــةً مــع شــيوع عمليــات النقــل مــن البــاب إلــى البــاب فــي الوقــت الحالــي، فضــلًا عــن 
كــون دولــة الإمــارات دولــة شــاحنة ومــن ثــم يتعيــن أن تكــون حمايــة الشــاحن مــن أهــم 

الأهــداف التــي يرمــى إليهــا فــي قانونهــا الوطنــي.
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The Scope of Application of the Rotterdam Rules
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Abstract:

Many international endeavors were put together to achieve uniformity 
in the law governing the international carriage of goods which would keep 
in pace with technological developments, enhance free markets economy 
and expedite the transnational flow of goods. This has led to the United 
Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods 
Wholly or Partly by Sea in 2008, known as the ”Rotterdam Rules“.

This paper is an analysis of the Scope of Application of Rotterdam 
Rules. Its main objective is to determine the situations governed by those 
rules from substantial, geographical to personal aspects. Furthermore, it 
aims to determine the appropriateness of the provisions regulating maritime 
transport of goods in the UAE’s commercial law in terms of the scope of 
application to modern trends, taking into consideration the developments 
in this field and the fact that the UAE law contains provisions derived from 
both the Brussels Convention 1924 and Hamburg Convention 1978.

Keywords: International Maritime Carriage, Scope of Application, 
Rotterdam Rules, Carriage of Goods.
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